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 المقدمة
 ،على المتعاقد معها إذا ما قصر في تنفيذ التزامه الجزاء فرضالإدارة بسلطة  تتمتع      
 ،أو بتأخيره في التنفيذ العقد،من جانبه عن تنفيذ  امتناعوجه من الوجوه سواءً كان بالإ بأي
 هذه فيغيره في التنفيذ دون موافقة الإدارة، فالإدارة  إحلالأو  ،غير المرضي التنفيذأو 

 لى المتعاقد معها.فرض جزاءات ع فيالحالات كلها لها الحق 
النية( بما يلقي على المتعاقدين واجباً مشتركاً بعدم  سنالعام في تنفيذ العقود : )ح   المبدأ     

هذا المبدأ فإن هنالك مبدأ آخر خاص بالقانون  إلى بالإضافة ،الإخلال بالتزاماتهم التعاقدية
فإن الإخلال بالتزامات التعاقد  عليهعلى سير المرافق العامة، و  اظالحف ضرورة هو ،الإداري 

العقود الإدارية لا  فيالجزاءات  نظامإن  إذإداري يترتب عليه جزاءات،  قدالناجمة عن ع
وإنما  ،بطابع العقوبات كجزاء رادع فقط ولا ،يستهدف إعادة التوازن بين التزامات الطرفين

الهدف الأساسي منه هو الوصول إلى تنفيذ الالتزام الضروري لسير المرفق العام، فانتظام 
 سير المرفق العام يتطلب تنفيذ العقود الإدارية المتصلة به بدقة.

حيث  منو  ،نوعين : من حيث مصدرها إلىالتي تملكها الإدارة  الجزاءات وتنقسم     
 والجزاءات غير العقدية. ة،الجزاءات العقدي هناكف:  مصدرهاموضوعاتها، فمن حيث 

 العقدية : تلك الجزاءات التي تنبع من العقد، أي منصوصاً عليها فيه. الجزاءاتف    
الجزاءات غير العقدية : تلك الجزاءات التي لا يكون منصوصاً عليها في العقد وإنما  أما    

 إذ لموقفالفرنسي هذا ا الإداري  ضاءالقوقد تبّنى  ،تستلزمها ضرورات المصلحة العامة
قضى بأنه إذا لم ينص العقد على الجزاء الواجب إيقاعه في حالة الإخلال بالالتزام الناشئ 

أن يحكم بجزاءات تتناسب ومدى  ضررعلى طلب الطرف المت عن العقد، جاز للقاضي بناءً 
 عةقابة القضاء بطبيالإخلال بنصوص العقد، وتكون الإدارة خاضعة في فرض ذلك الجزاء لر 

الجزاءات من جانب الإدارة ليست حقاً بيد الإدارة فقط،  فرضالحال، والآن أصبحت سلطة 
عنه كلما تطلبت ذلك المصلحة العامة، وهذا ما قرره  النزولوإنما واجب عليها لا تستطيع 

 بعض القضاء.
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الجزاءات في  فرضوالقضاء مستقرين على ثبوت سلطة الإدارة على  ،أن الفقه ومع     
العقد إلا أن هناك اختلافاً في أساسها القانوني، ففريق يؤسسها على مبدأ استمرار وانتظام 

في  انأن كلا الفكرتين تلتقي قةالمرفق العام، وآخر يؤسسها على فكرة السلطة ذاتها، والحقي
 علق بالعقد.نقطة واحدة، وهي تحقيق المصلحة العامة من خلال السير المنتظم للمرفق المت

من حيث الموضوع فتستطيع الإدارة فرض أنواع متعددة من الجزاءات حسب النظام  أما     
 وهناك جزاءات غير مالية. ،القانوني الذي تسير بمقتضاه، فقد تكون هناك جزاءات مالية

تجاادر الإشااارة إليااه إن اغلااب الفقهاااء يؤياادون حااق الإدارة فااي فاارض الجاازاء رغاام  وممااا      
الاختلاف وموقاف القضااء  اهذ وضحلذلك فمن المهم أن ن نونيلافهم في بيان أساسه القااخت

مبحااين  إلاى، وعلياه سنقسام بحاناا هاذا  (1)منه وبعد ذلك نوضاح شاروم ممارساة هاذه السالطة
سنخصاااص الأول مناااه لدراساااة الأسااااس القاااانوني لسااالطة الإدارة فاااي فااارض الجااازاءات علاااى 

 أخياراً المتعاقد ، أما المبحث الااني فسوف نبين فيه شروم فرض الجازاءات علاى المتعاقاد ، و 
الخاااوض فاااي جواناااب  بعااادالتاااي توصااالنا إليهاااا  والمقترحااااتنتنااااول فاااي خاتماااة بحاناااا النتاااا   

 موضوع البحث. 
 الأول المبحث

 القانوني لسلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد الأساس
المساالم بهااا فااي  الأمااورالجاازاءات علااى المتعاقااد معهااا ماان  ضالإدارة فااي فاار  حااق ي عااد 

القضااء  إلاى جاوءدون الحاجاة لل العقد،عليها في بنود  نصلو لم ي   حتى الإداري،نطاق العقد 
 كاون ولكان الخالاف ي ،علماً بان الفقه في كل من فرنساا ومصار يسالمون بهاذا الحاق (2)هلتقرير 
للقضاااء  النساابة، أمااا ب اتعليااه ساالطة فاارض الجاازاء سااتندالأساااس القااانوني الااذي ت تحدياادفااي 

 : تاليةفي المطالب ال سنوضحهما  هذاو  ،فانه لم يستقر على موقف معين لتبرير هذه السلطة
 الأول المطلب

 لطة العامة بوصفها أساس لسلطة الإدارة في فرض الجزاءاتالس فكرة
التي  ،التي تتمتع بها الإدارة تمجموعة من الامتيازا هيفكرة السلطة العامة  إن 

 .(3) الحاجات العامة في الدولة إشباعمن اجل  تستعملها
وتغليبها على المصلحة  ،تحقيق الصالح العام إلىفكارة السلطة العامة  وتهدف

وهذا ما  (4)في العقود المدنية الآمربين المتعاقدين بخلاف  مساواة وهي تمال قاعدة ال ،الفردية
 ،5991يناير  8في  لصادرا 383المرقم  بحكمها مصر فيالمحكمة الإدارية العليا  أكدته
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العقود الحالية التي أبرمتها وزارة السياحة  إنمن ظاهر الأوراق  واضحال نفيه ) أ تقولوالذي 
ومن ثم كون  ،غير مألوفة في القانون الخاص شروطاً  تضمنت ،( الخ…. مع الطاعنين

وفي حكم آخر ذهبت  ،إدارياً  اً عقد عدهفيه العناصر الالاثة ب   املتالعقد المذكور قد تك
إذ  ،السلطة العامة بعض مظاهر لعقدتضمن هذا ا بجواز)….القول  إلىنفسها  المحكمة

ولو بالقوة الجبرية  معملفي فسخ العقد واستعادة ال دارةتضمن البند الخامس على حق الإ
تعهد المطعون ضده  لىإنذار كما تضمن البند الحادي عشر ع أوتنبيه  إلىدون حاجة 

 ،اتوما يكون قد ادخل عليه من تحسين ،وكافة محتوياته بالحالة التي تسلمها معمل،بتسليم ال
سبب  لأي معملاسترداد ال أو ،ومرافق وافق عليها الطرف الأول عقب انتهاء مدة الإيجار

 .(5)(…الأسبابمن  
 فرضالأساس القانوني لسلطة الإدارة في  إنإن هنالك بعض من الفقهاء يرى       

امتيازات  أبرزمن  عدي   لامتيازفهي تطبيق   ة،السلطة العام كرةالجزاءات الإدارية تكمن في ف
حقها في هذا الشأن هو  (6)التنفيذ المباشر امتيازوهو  دارةالتي تملكها الإ العامةالسلطة 

 إلىيذهب بعضهم  مصر،وإن الفقهاء في  ،في الفقه المصري  الفقهاءمحور نقاش من جانب 
في التنفيذ  امتيازهاالأساس القانوني لسلطة الإدارة في فرض الجزاء بنفسها باستعمال  أن

 إن إذ الإداري هذه الفكرة بالعقد  امارتب لىع فكرة السلطة العامة استناداً  إلى عودالمباشر ي
عليها  اً ويخضعه لقواعد استانا ية حتى ولو لم يكن منصوص ،تنفيذ هذا العقد إلىيمتد  أثره

 إنبها العقود التي تظهر فيها كما  طبعالسلطة العامة لها خصا ص معينة ت   لأن(  7)في العقد
 .(8)الإدارة على المتعاقد المقصر ما هي إلا مظهر من مظاهرها فرضهاالتي ت الجزاءات

تمتع  إن إلى(  هوريو فقيه) ال وبالأخصالفقهاء  بعضفيذهب  الفرنسيفي الفقه  أما 
 وانطلاقاً  ،المباشر يعتبر الدعامة الأساس للسلطة العامة ذباستعمال امتيازها في التنفي الإدارة

التوريد( وان تحل نفسها محل  أو للأشغالالعقد سواء كان ) فسخت إنيحق للإدارة  من ذلك
وذلك عن طريق قرار بسيط يصدر من قبلها دون اللجوء  ،المتعاقد المقصر في تنفيذ التزاماته

 القضاء. إلى
العقد الإداري هو  أن: النتيجة المترتبة على  فيقولمشيل روسيه (  الفقيهأما )       

ولذلك فسلطة  ،السلطة العامة تظهر فقط في مجال القانون الإداري  وإن ،تصرف قانوني
 ،الإدارة في اتخاذ الجزاء من جانب واحد تعني بان المتعاقد قد قبل تحمل بعض الالتزامات

ه يعاقب عليه لذلك فان الأصالة تكمن في الوجود العام لهذ أنتقصير من جانبه يجب  فأي
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)أي دون  غير ذلك استقلالاً  أمعليها في العقد  اً وتكون موجودة سواء كان منصوص ،السلطة
 (. الالتزامللقضاء باستاناء إسقام  لتجاءالحاجة للا

بها الإدارة هو  تعالر يسة التي تم الامتيازاتمن  إن إلى فيذهب) الفقيه فيدل (  أما     
نظام السلطة  إلى القانون استناداً  قوةلها  نحهامالمتعاقد معها التي ت لىفرض الجزاءات ع

 العامة.
والنتا   التي تترتب على استعمالها  ،فرق بين أساس هذه السلطة قدفلام (  ف الفقيه) إما     

فيما  أما ،للسلطة العامة أصيلاً  اً امتياز  عدحق الجزاء المعترف به للإدارة ي   أنفيذهب إلى 
 .(9)تتعلق بالشرم الجزا ي فإنها ،يتعلق بنتا جها الباهظة التي يتحملها المتعاقد المقصر

 الثاني المطلب
 المرفق العام بوصفها أساس لسلطة الإدارة في فرض الجزاءات فكرة

ويعمل بانتظام  إدارته،تشرف الدولة على  أو ديره  المرفق العام هو كل مشروع ت   إن 
لا بقصد الربح، بل بهدف المساهمة  ،من أجلها أنشئلتزويد الجمهور بالحاجات العامة التي 

القانوني  الأساس إن رى ت اءمن الفقه مجموعة لكلذا هنا (10)في صيانة النظام في الدولة
 تكمن في فكرة المرفق العام. للإدارةللسلطة الجزا ية 

تفرض الجزاءات  الإدارة إن إلىجانب منه يذهب  إني نجد مجال الفقه الفرنس ففي      
 ،وليس رخصة زاماً،استعماله الت عدي   الامتيازوهذا  ،في التنفيذ المباشر ازهاباستعمال امتي
ضمان السير المنتظم للمرافق العامة يتطلب دقة  أن يقولجيز( الذي  الفقيهوهذا ما أكده )
 الإخلالتكون الجزاءات المترتبة على  أن، لذلك فمن الضروري  الإداري في تنفيذ العقد 

 ،وقياس جزاءات القانون العام أساس،احتياجات المرافق العامة هي  إنومبرر ذلك  ،مؤثرة
 وساطة القاضي. دون  منمباشرة و  تكون ما يجعل اتخاذ هذه الجزاءات  هذاو 
بالعقد  الإدارة قيدعامة لا ت  المصلحة ال إن إلى( فيذهب  ديباش شارلس) الفقيه  أما 

الإدارة للسلطات  عمالتحول شروم العقد من دون است أنولا يمكن  ،إلا في نطاق محدد
 .(11)ضرورية لتحقيق هذه الغاية

التي  جراءاتتتخذ الإ أنفي  الإدارةحق  إلىفيذهب جانب منه  ،الفقه المصري  أما      
ضمان سير  أجلومن  ،المتعاقد معها على تنفيذ التزاماته تجنباً لأي اختلال إجبارتضمن 

 إلىواستناداً  ،هذا الحق من النتا   المهمة التي تترتب على هذا المبدأ ع دالمرفق العام ب
له  يسمحوضع لا  يالمتعاقد أصبح ف إن دارةاتضح للإ فإذابهذا الخصوص  ظيفتهاطبيعة و 



  ........................................................................ سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها في العقود الإدارية
 هشام محمد حمود الحلفيهشام محمد حمود الحلفيم. م. م. م. 

 - 769 -  3109 -79 العدد -32 المجلد                                                  الأساسية التربية كلية مجلة

 أنتستطيع  فإنهاتنفيذه  في جسيماً إخلالًا  أخلانه قد  أو كمل،لوجه الأعلى ا مهبتنفيذ التزا
 .(12)تضع حداً للعقد للحفاظ على السير المنتظم للمرافق العامة

 الثالث المطلب
 القضاء من الأساس القانوني لسلطة الإدارة في فرض الجزاءات موقف

لم يابت على فكرة معينة لتبرير سلطة الإدارة في فرض الجزاء  ري القضاء الإدا إن 
الإداري المصري  القضاءيسلم  إذ ،التعاقدية هعلى المتعاقد معها عند إخلاله في تنفيذ التزامات

غرامة  بأنقضى ) إذ ،الجزاءات على المتعاقد معها بإرادتها المنفردة فرضبسلطة الإدارة في 
عليه  بولو لم يترت ،حصول التأخير دبمجر  فرضهافي  دارةلإالتأخير هي حق من حقوق ا

 (. معهاالقضاء إذا اخل المتعاقد بالتزامه  لىللجوء إ الحاجة دون  منضرر 
الإدارة  إنالإدارة بقولها ) سلطة أساس مصر فيالمحكمة الإدارية العليا  وأوضحت

ات لا يتمتع بمالها المتعاقد وامتياز  ،تعمل في إبرامها للعقد بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق 
وتنفيذه على  ،في إبرامه تمدالإدارة تع وإن ، عامةال المصلحةوذلك بقصد تحقيق  ،معها

العامة على  المصلحة لغلبةأن كفتي المتعاقدين فيه غير متكافئتين  إذ ،القانون العام
 الجزاءات فرضوكذلك حق  ،المصلحة الفردية، مما يجعل سلطة مراقبة تنفيذ شروم العقد

 88أنها ذكرت في قضاء لاحق لها بتاريخ  إلا (13)بإرادتها المنفردة( تكون  هامع المتعاقدعلى 
فسخ  نحو ها،الجزاءات على متعاقد مع فرضللإدارة الحق في  إن) 5993 ةديسمبر سن

بل  الإداري،العقد  إلىفي هذا الحق لا تستند  يوه ،وشطب الاسم أمينالعقد ومصادره الت
 العقودبالقواعد الأصولية التي تقضي بها طبيعة  لطتها الضابطة للمرافق العامة وعملاً س إلى

 .(14)على فكرة حسن استمرار المرافق العامة( إسنادهاالإدارية وأهدافها 
القانوني الذي  اسلم يتطرق للأس ،في العراق فنجد بان القضاء المدني العراقي أما

ولكنه في   ،تقوم عليه سلطة الإدارة في فرض الجزاء على المتعاقد معها بصورة مباشرة
على المتعاقد معها، حتى وان  الجزاء الذي تراه مناسباً  فرضنفسه أعطى للإدارة حق  الوقت

القضاء لتقريره من اجل تحقيق  إلىلم ينص عليه في بنود العقد ، ومن دون اللجوء 
وتخضع الإدارة في  داري،الإ العقدتحقيقها عند إبرام  إلىلحة العامة التي تهدف الإدارة المص

 ،نفس الوقت لرقابة القضاء من حيث التحقق من مدى جسامة الخطأ الذي يرتكبه المتعاقد
 .(15)والجزاء الذي تفرضه الإدارة مع ذلك الخطأ
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القانوني لسلطة فرض  والقضاء حول الأساس ،لموقف الفقه الاستعراضخلال  من 
والقضاء رغم اتفاقهما على وجود  ،يتضح لنا بان الفقه ،الجزاءات في نطاق العقود الإدارية

ولكنهما لم يتفقا  ،القضاء لتقريرها إلىاللجوء  دون  منو  ،العقد صوصهذه السلطة خارج ن
 فرضالأساس القانوني لسلطة  حديدت نونرى إ ،على فكرة محددة لتبرير هذه السلطة 

 فهمتحديد أساس القانون وما إذا كان هذا القانون ي   إلىيرجع  ،الجزاءات في العقود الإدارية
عبد المجيد  الدكتوررأي  معوأتفق  ،كقانون ممارسة السلطة العامة أوكقانون المرافق العامة 

فرض  سلطةل صالحاً  انونياً ق أساساً  عد)فكرة السلطة العامة لا ت   إن رى فياض الذي ي
عن طريق  مجتمعال إلىوذلك لان السلطة العامة هي وسيلة لتوفير الخدمات  لجزاءات،ا

تكون سلطة قانونية في ذاتها، والعقد الإداري في الوقت  أنالعامة، لذلك لا يجب  المرافق
 إرادتينتوافق  ون يك أنبل انه كعقد لا يعد  العامةمن أعمال السلطة  لاً نفسه ليس عم

المرافق العامة يتطلب وجود  وانتظام استمرار لأن ،التزامات عقدية(  ءنشابإيجاب وقبول لإ
نحو يعرقل سير هذه المرافق  على ،في تنفيذ التزامه خلتفرض على المتعاقد الذي ي ءاتجزا

 يرالأساس القانوني لسلطة الإدارة في فرض الجزاءات تكمن في س إن إلىوهذا يقودنا 
 ويكون ومقيدة في آن واحد  يةتقدير  طةبهذا الخصوص سل وسلطتها ،المرافق العامة بانتظام

 .(16)تصرفها بقصد تحقيق الصالح العام
احتياجات المرفق العام هي  نالجزاءات بالصرامة شيء مهم لأ هذهاتصاف  وي عد

ما مدى  هوياار بهذا الخصوص  الذيأساس وقياس جزاءات القانون العام ولكن التساؤل 
الإدارة في المستقبل المنظور في ظل التحول نحو اقتصاد  )الخصخصة( على دور تأثير

صرامة الجزاءات التي كانت تمتع بها الإدارة في  فيالسوق؟ وهل سوف يقلص من دورها 
سيساعد  وهل ،ظل الفكر الاقتصادي السابق والقا م على أساس الفكر الاقتصادي الموجه

 ؟في العراق لالأجنبي للعم الاستامارهذا على جذب 
بعض الدول في  جاربنتا   ت إلى شارةلا بد من الإ سؤالعلى هذا ال جابةالإ قبلو 

مطلق  نحوقابلة للتطبيق والنجاح ب اهزةالخصخصة وصفة ج ع دلا يمكن  إذهذا الجانب 
والشعوب التي يحصل  تلذلك على الحكوما ،والعوامل اللازمة لنجاحها الظروف توافربدون 

هنالك  إذ أثنا ها،التي تحصل  اكلالمش أوتتوقع بعض السلبيات  أنفي بلدها تلك العملية 
 أثناءاصطدمت بالواقع غير الملا م  إنها غير ،بالخصخصة أخذتمن الدول التي  ايرالك

والمشكلة تبدو  ،بقوانين الاقتصاد الحر الالتزام يستوجبففي مصر نجد بان التحول  ،التطبيق
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العام تتميز بزيادة ها لة  قطاعالمشروعات التابعة لل لأن الإنتاجيأكار خطورة في القطاع 
سياسة  إلىضعف العدد اللازم للتشغيل وهذا يعود  إلىفي عدد العمال الذين يصلون 

 الاستامارالتشغيل المعمول بها في مصر في ما يخص القطا العام، لذلك فان جذب 
مقدمة من الدول التسهيلات ال لىسيكون على حساب العمالة وينعكس ذلك ع جنبيالأ
 ،العامة المرافقللمستامر وخاصة فيما يتعلق بالعقود التي تبرمها من اجل تطوير  أجهزتهاو 

العبرة في كفاية عملية الخصخصة هو تفادي سلبيتها والتأكيد على  إنومن هنا يمكن القول 
 .(17) والتجديد حلالالزا دة التي تنجم عن عملية الإ ةوجود نظام يسمح باستيعاب العمال

طريق المساواة بين  عن جنبية،الأ الاستاماراتتتسابق في جذب  إنهافي فرنسا ف أما
بتحفيز  عنىت   استامارهيئات  إنشاءعن  فضلاً  ،المحلي والمستامر جنبي،المستامر الأ
فيها ، وفي الوقت نفسه لا يؤثر ذلك على سياسة التشغيل  للاستامار جانبالمستامرين الأ

 ،للعامل النسبةلأن فرنسا تأخذ بفكرة "العمل لبعض الوقت" أي تخفيض عدد ساعات العمل ب
بعض المزايا بالنسبة لصاحب العمل  قوتحق ،من العمال دوهذا يساعد على تشغيل اكبر عد

(18) . 
حق الإدارة في فرض  هياق على نقطة مهمة والقضاء في العر  ن،فقهاء القانو  ويتفق 

تنفيذ التزاماته من اجل ضمان  لىمعها ع متعاقدال ثح إلى ترجعوحازمة  ،صارمة جزاءات
لا  ،نفسه لوقتوهذا الحق مقرر للإدارة وفي ا ،سير عمل المرافق العامة وانتظام استمرار،

وانطلاقاً من هذه  ،ذلك يعني التنازل عن حق مملوك للدولة نعنه لأ تتنازليجوز لها أن 
 يكون فاقداً  أي ،النقطة يمكن القول بان القطاع العام في العراق كان يتمتع بالسيطرة المطلقة

في حين  ،التخطيط المالي أو ،الموضوعية مال الجدوى الاقتصادية للاعتباراتللمرونة 
وهذا  ،قطاعات هامشية ردمج إلىتلط والخاص( تحولت بقية القطاعات )التعاوني والمخ

 الاقتصادومركزية  ،نتيجة الحروب العشرينصريح في النصف الااني من القرن  نحويتجسد ب
وكان من ابرز نتا    ،والسيطرة كنظام شمولي سياسية، لاعتبارات الدولةالذي هيمنت عليه 

جرد نشام هامشي كل طموحه م إلى هالقطاع الخاص بعد مسخه وتحول إنهو  ،هذه الهيمنة
 ولأجل ،الشركات المتعددة الجنسيات لا سيما في الصناعة حدىوكالة لإ إلىيتحول  أن

وما  ،تحسين ظروف المعيشة لجميع العراقيين وتحسين مهاراتهم ومكافحة البطالة في العراق
يرافقها من آثار تضر بالسلامة العامة لذلك فان تسهيل الاستامار الأجنبي يساعد على 

وجذب  ،الجديدة لعملفرص ا إيجادو  ،النشام التجاري العراقي وتنمية ،تطوير البنى الأساسية
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العام لمنظمة  مينوتماشياً مع مضمون التقرير الذي قدمه الأ ،العراقيين إلىرؤوس الأموال 
 عيل،تف آجلوذلك من  ،8003 تموز 51 يخالدولي بتار  منمجلس الأ إلىم المتحدة الأم

مركزي موجه  نظاموتحويل لنظامه الاقتصادي، من  ،وتطبيق ما يحتاجه العراق من تطوير
ويتسم بالقدرة على النمو المستمر عن  ،نظام اقتصادي يعتمد على السوق  إلى يه،لا شفافية ف

من التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية المشار  وي وانطلاقاً طريق إنشاء قطاع خاص حي
والتي نصت  8003لسنة  5883 ممجلس الأمن الدولي رق قرار( من ا)ه 8في الفقرة  إليه

وتهيئة الظروف اللازمة للتنمية المستدامة، بما في  الاقتصادعلى )تشجيع عملية إعادة بناء 
ومع المجتمع  الاقتضاء،طنية والإقليمية، بحسب مع المنظمات الو  سيقذلك عن طريق التن

 (19)(ليةالمدني والجهات المانحة والمؤسسات المالية والدو 
 إننجد  ته،مراجعة حجم وواقع القطاع العام في الاقتصاد العراقي وطبيع وعند 

الصدمة بحكم  أسلوبما يعرف ب فقأي و  ،يكون تدريجياً  أنينبغي  صخصةالتحول نحو الخ
 رة،غير مستق الحاليةالبيئة الاقتصادية  أنو  ،التأثيرات الناجمة عن ذلك ستكون سلبية إن

 من تتحمل مسؤولية ذلك.  هيوتكون الإدارة تحديداً 
ينعكس على صرامة  لعراقأجنبية جديدة ل استامارات دعوة أنتقدم نجد ب ومما 

إحدى  أو ،رمها الدولةتب تيالجزاءات ، وذلك من تقديم التسهيلات في نطاق العقود ال
المشترك مع الشركات الأهلية  الاستاماروخاصة وان  ،مع المستامر الأجنبي مؤسساتها
ضمان نجاح التجربة  ،بفوا د كبيرة منها درمع الشركات الأجنبية سي أو خاص،والقطاع ال

فتح آفاق  إلىوالتوجه  الحروالاقتصاد  ،اليوم في حالة انفتاح مع السوق  أنناالرا دة لا سيما و 
 . (20)كبيرة 

 الثاني المبحث
 فرض الجزاءات على المتعاقد مع الإدارة شروط

تمال  الإدارية،الجزاءات على المتعاقد في العقود  فرضكانت سلطة الإدارة في  إذ 
توجد حتى وان لم ينص عليها في  إنهاأي  ،وفي الوقت نفسه سلطة أصلية دارةامتيازاً للإ

 ليست سلطة مطلقة بل يرد عليها بعض القيود. أنهافي ملحقاته غير  أو قدالع
على المتعاقد معها، كان من  فرضهاللإدارة  يجوزالجزاءات التي  هميةلأ ونظراً  

لذلك درج  تعمالها،الإدارة اس سيءالواجب وضع نظام قانوني يحكم هذه الجزاءات حتى لا ت  
مراعاتها قبل أعمال سلطتها هذه ،  ةعلى تحديد بعض الشروم التي يجب على الإدار 
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وذلك في ثلاثة  ،شروم فرض الجزاءات على المتعاقد مع الإدارة بحثفي هذا الم وسنوضح
 : مطالب

 الأول المطلب
 الإدارة اختصــاص

في تنفيذ  قصرما جزاءات على المتعاقد معها ، إذا  فرضكان للإدارة سلطة  إن 
 تصدرفي استعمال سلطتها هذه وان  دارةالتزاماته فانه يتعين الإفصاح عن رغبة جهة الإ

 بهدف لإدارةالمنفردة ل الإرادةعن  صادرقانوني  عملوالقرار الإداري عبارة عن  ،بذلك قراراً 
على  يرتكزالقرار الإداري  إنالمتفق عليه  ومن( 21)إحداث آثر قانوني في المراكز القانونية

أي ركن من هذه  إنوالغاية( و  ،والمحل ،والسبب والشكل، الاختصاص،) هيخمسة أركان و 
ما يهمنا هنا هو  وأن  مشروعاً حتى يكون القرار  حتهتتوفر فيه شروم ص أن الأركان لا بد  

ة إدارية من قبل جه تخذي   أنأي قرار إداري لا يمكن  إنعلى  قومالذي ي الاختصاص ركن
 عدي   نهفي دا رة الجزاءات الإدارية لأ مة( مكانة مهالاختصاص) لماوي   ،تحديد دون  من

، الأول  ينمهم أمرين علىلمعرفة صفة الجزاء وهذه المسالة ترتكز  تعملةالوسيلة المس
 خرالأ مرالأ أما ،أم لا عاميتجلى بمعرفة ما إذا كانت تلك الجهة من أشخاص القانون ال

 وقد ،لا أم لعامةفيتمال بكون الجزاء يدخل في نطاق ما تتمتع به من امتيازات السلطة ا
 ،هذه المسالة فيالإدارية  الجزاءات مشروعيةحرص المشرع الفرنسي وهو يتعرض لبحث 

رعإنه  يجوز  على مادامت تدخل في نطاق  دعبسلطة الر  الإدارية الجهة خولي   أن للم ش 
الجهة  منيفرض  أنللقواعد العامة يجب  وفقاً  داري الجزاء الإ نلأ (22)امةامتيازات السلطة الع

لغير من حدده المشرع  وزلا يج بأنه  لىيترتب على ذلك نتيجة تتج إذ (23)بإصداره ةالمختص
عملية  اعتبارات تستوجبهاستاناء على هذا الإختصاص  هناكو  ،يمارس هذه الصلاحية  أن

 يضكان للتفو  وإذا (24)جهة أخرى  أوشخص  إلىفي تفويض الاختصاص  الوالذي يتم
 لضمانتزداد وذلك  ،الإدارية تفي نطاق الجزاءا التفويضيخضع لها  ،وقواعد عامة أحكام

 وإلا إليه،التقارب في الصفات بين المفوض والمفوض  منالمخالف ، ولا بد أيضاً  مصلحة
فيه الشروم الواجبة لممارسة  توفرلا ت إليهكان التفويض مصيره البطلان لان المفوض 

 .الاختصاص
، للاختصاصبنص له قوة النص المقرر  التفويض لا يجوز إلا إنجهة أخرى  ومن       
للشروم  التي  في نطاق الجزاءات الإدارية يجب ان لا يجري إلا بنص يجيزه وفقاً  أنهلذلك ف
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المبهمة  اظالألف أوالى عبارات مرسلة  ناداً وبالنتيجة لا يجوز ممارسة التفويض است ،يحددها 
فالقاعدة العامة  (25)لذلك الجزاء المستند عليه ويبطل تبعاً  كان باطلاً  إلاو  ،غير المنضبطة

في  طبقالقاعدة لا ت   هغير ان هذ ،في إنها ه الحقالجهة الإدارية التي أبرمت العقد لها  هي
قرار  نويجب التقيد بذلك لأ ،القانون الجهة التي لها حق في إنهاء العقد الإداري  تحديدحالة 
تنفيذ العقد هي  منفي هذه الحالة يكون غير مشروع فالجهة الإدارية المستفيدة  الإنهاء

لسلطة الأشراف التي أعطت  بإنها ه ، ولذلك فليس مالاً  الاختصاص تمتلكوحدها التي 
العقد إلا إذا  وإنهاءدارية المستفيدة من إبرام العقد الحاق في التدخل الجهة الإ إلىالموافقة 
 آذار 51 في الصادر هفي قرار  كالإداري الفرنسي ذل القضاء أكدعلى ذلك وقد  انون نص الق
مؤسسة  أوأبرمه تجمع محلي  إدارياً  عقداً  إن( حين قرر وليالسيدة )بيكار  قضيةفي  5918

هذه  خليفسخ بدون تد أنالمنصوص عليها في القانون يمكن  عامة بموافقة سلطة الأشراف
 .(26)لا يوجد أي نص يجيز لها ممارسة هذا الاختصاص نهلأ السلطة
يصدر من جهة  أنيجب  يكون قرار الجزاء مشروعاً  ولكي ،على ما تقدم وتأسيساً      

صدر قرار  فإذابإصداره  نوناً يصدر عن جهة مخولة قا أنأي يجب  بإصداره،إدارية مختصة 
مما  الاختصاص،بعيب عدم  عملها يكون مشوباً  انغير مختصة ف داريةمن جهة إ اءالجز 

 .غاءللإل ويعرضه ،يجعله قراراً غير مشروعاً 
 الثاني المطلب
 ــدالمتعاق مخالفـة

يخل المتعاقد معها  بتنفيذ  أنسلطتها في فرض الجزاءات  الإدارةلمباشرة  يشترم 
العقدية في نطاق القانون الإداري لا تختلف في جوهرها عنها في القانون  والأخطاء زاماته،الت

الكاير من الأفعال التي تعتبر خاطئة في القانون الإداري  هنالك أنتتميز ب لكنهاالمدني ، 
تقدر  أنهاتتميز أيضاً ب ءالأخطا وهذه ،غير معروفة في القانون الخاص ولا يتضمن جزاء لها

بل خطأ  العقد الإداري ليس خطأ عقدياً  قفي نطا طأفها القانون الخاص لان الخبشدة لا يعر 
 .(27)مرفقياً 

وتظهر هذه  ،العقد الإداري يتميز بخصا ص ذاتية تميزه عن العقد المدني وإن
العقد الإداري ببعض الالتزامات المرتبطة بطبيعته، كالتزام المتعاقد مع  بانفرادالخصا ص 

بتنفيذ  إلتزامهو  ،في العقد ةالتنفيذ المقرر  ة، والتزامه باحترام مد الإدارة بتنفيذ التزاماته شخصياً 
ى عل نفذفي التنفيذ، وان ي   يةيلتزم بمبدأ حسن الن أنو  ،بطريقة سليمة ، وبعناية تامة  التزاماته
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العقد  ةفصل (28) العقد،المحدودة في  لشروموفقأ ل التنفيذفي  يلتزمو  ،مسؤوليته الخاصة 
فيما يخص المتعاقد مال الكفاية  صةخا اعتباراتتراعي  أنالعام يلزم الإدارة  فقبالمر  داري الإ

اختيار  ندع دارةلا تراعيها الإ الاعتباراتوهذه  الخ، …ةوالخبرة وحسن السمع المقدرةالمالية و 
مسالة مهمة وما  شخصيال الاعتبار إنف ذلكتراعيها عند تنفيذ العقد ، ل إنماالمتعاقد فقط و 

 . (29)من الباطن لا يجوز دون موافقة الإدارة تعاقد أوتنازل عن العقد  إنعليه  ترتبي
لتنفيذ جميع  لهالمتعاقد مع الإدارة غيره مح حلي   ن) أ قدبالتنازل عن الع ويقصد

يتفق المتعاقد مع  أن عنيالتعاقد من الباطن ي أما كلياً  أي تنفيذ العقد تنفيذاً  ة،ته العقديالتزاما
لذلك فأن المتعاقد مع الإدارة عليه  (30)عنصر فقط من العقد( أو ،تنفيذ جزء فقط جلالغير لأ

 ،إلا ضمن ضوابط معينه طنالتعاقد من البا أوفلا يجوز التنازل  القيام بتنفيذ العقد شخصياً 
وهذه تتمال بالموافقة التحريرية المسبقة للإدارة ولا يجوز التعاقد من الباطن على جميع 

على جزء منها في مقابل ذلك تتمتع الإدارة بهذا الخصوص بسلطة تقديرية  وإنماالأعمال 
سبب  لا تحجب بدون  أنوهذا ما يستفاد من عبارة )يجب  مانعيخضع لمعقولية السبب ال

معقول( ويملك القاضي بهذا الخصوص سلطة فحص مشروعية تصرف الإدارة ويمارس 
 .(31)وملا ماته الموضوعية داري العمل الإ علىرقابته 

تعاقد من الباطن دون موافقة  أو ،تنازل إنمع الإدارة  تعاقدالم إنعلى ما تقدم ف وبناءً  
أقسى الجزاءات عليه أي فسخ العقد سواء  فرضيبرر  ،فانه قد ارتكب خطأ عقدياً  ،الإدارة

 المسؤولهو  يكون المتعاقد الأصلي  إنذلك  إلى ةبالإضاف ،عليه نصلم ي   أمنص في العقد 
الإداري الفرنسي في  القضاءوهذا ما أكده  ،المتنازل إليه أوعن خطأ المتعاقد من الباطن 

الملتزمة، والتي من المفروض  والذي يقول فيه )بان الشركة 5988يوليو  9الصادر في  مهحك
من الإدارة مانحة  إذندون  خرى تنتجه شركة أ اراعليها إنتاج الكهرباء بنفسها يجب إلا تقدم تي

 رتنفسه المحكمة الإدارية العليا في مصر وقد صد الاتجاه، وأيضاً سارت على  (32)(الالتزام
 في  ادرحكمها الص منها ،العديد من الأحكام بهذا الصدد

غش  إن -في هذه القضية -وكان وجه المنازعة)…. فيه  قولالذي ت 5993يسمبر د 88
عن  اللبن المتفق على توريده صادر من المتعاقد من الباطن، وبذلك فهو المسؤول شخصياً 

المتعاقد  إنعلى أساس  دعاءيوقع الجزاء وقد رفضت المحكمة هذا الإ حدههذا الخطأ، وعليه و 
يتعاقد  أن أو ،يحل غيره فيها أنعن تنفيذ التزاماته، وليس من حقه  مسؤول شخصياً  ليالأص

كما هو الحاصل في هذه المنازعة، وبذلك لا  دارة،بشأنها مع الغير من الباطن إلا بموافقة الإ



  ........................................................................ سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها في العقود الإدارية
 هشام محمد حمود الحلفيهشام محمد حمود الحلفيم. م. م. م. 

 - 793 -  3109 -79 العدد -32 المجلد                                                  الأساسية التربية كلية مجلة

عن هذا  توجد أية علاقة بين الإدارة والمتعاقد من الباطن ويبقى المتعاقد الأصلي مسؤولاً 
في العراق فقد حرصت محكمة التمييز في معظم  إما( 33)د من الباطن(الخطأ المنسوب للمتعاق

التزام المتعاقد بالتنفيذ الشخصي للعقد ومنها قرارها  علىأحكامها الصادرة بهذا الخصوص 
حيث انه يتضح من أوراق ))…الذي تذهب فيه  1/5/8008والصادر في  191المرقم 
ثانويون وتعاقدوا مع المقاول الر يسي  المدعي والمدعى عليهما هم مقاولون  إنالدعوى 

تعاقد بدوره مع شركة توزيع المنتجات النفطية على تنفيذ  والذي ،(ص)الشخص الاالث شركة)
على كافة  عيقوم الخبراء بالاطلا أن هذهوالحالة  ،المرحلة الاالاة من محطة الوقود فيقتضي

)شركة توزيع المنتجات  لالمستندات والسجلات ومستندات الصرف خاصة وان رب العم
 الأمراستوجب  وإذا ،النفطية( هي دا رة حكومية وتقوم بالصرف بموجب مستندات رسمية

بغية معرفة المبالغ المدفوعة من قبل الشركة  أقوالهم إلىالدعوى والاستماع  أطرافاستدعاء 
 . (34)…( ماالمدعي عليه إلىالشخص الاالث وما دفعه منها  إلىالمذكورة 

إذا  أماجوهري ،  التزاممدد التنفيذ يعتبر  باحترامالمتعاقد  التزام إنفإن من المقرر  لذا 
ومن ثم مواجهته  وانتظامه، ،أخل في التزاماته فإن ذلك يؤثر على سير المرفق العام

حالة  وفيعليها في بنود العقد،  نصغرامات مالية ي   اتالجزاء ههذ تكون ما  وغالباً  ،بجزاءات
ترجع على المتعاقد بالتعويض  أن لإدارةحق ا منمن النص على الغرامات فان  العقدخلو 
 أمينايكون  أنمن يتعاقد مع الإدارة يجب عليه  إنلقواعد المسؤولية العقدية فضلًا عن  وفقاً 

من المبادئ العامة الأساسية  بع دهعلى المصلحة العامة بحيث يقوم بتنفيذ التزامه بحسن نية 
وفي تكوين وإنشاء العلاقات التعاقدية بوجه خاص وهذا المبدأ  ،بوجه عام نونيالقافي النظام 

 نبعلماً بان هذه الجوا (35)يكون را د المتعاقدين عند إنشاء الرابطة العقدية أنيجب 
هذا المتعاقد  إنالاعتبار  رالموضوعية تقضي فيها المحاكم حسب الأحوال مع الأخذ بنظ

 طريقالتزامه العقدي من  ي نفذ أنمع الإدارة من اجل إدارة مرفق عام مما يتطلب فيه  شتركي
 (36)بذله عناية خاصة غير اعتيادية لدى اشتراكه في تنفيذ الخدمات التي يقدمها المرفق العام

سوف ينعكس على الأعمال المنفذة من قبله التي سوف تنسجم مع الغرض الذي  الأمروهذا 
هو ضرورة  ،نؤكد عليها بهذا الصدد أنالنقطة الجوهرية التي لا بد  نوإ ،العقد يبرم من اجله

ينقذ  أنآخر انه على المتعاقد  وبمعنىمعرفة محل العقد بصورة تامة من قبل المتعاقد 
التزاماته على الوجه  ي نفذحتى  ،الشروم العامة ليهما تم أو ،في نصوص العقد تزاماتهال

للمسؤولية  لال المتعاقد لالتزامه العقدي يعتبر في ذاته خطأ موجباً إخ إن والأصل ،المطلوب
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 عارض،قد استحال بسبب  الالتزام تنفيذ إنتبين  إذاإلا  لمسؤوليةيدرأ عنه هذه ا لاوبذلك 
عن  الصددوالتساؤل الذي ياار بهذا  (37)مفاجئحادث  أو ،هنالك قوة قاهرة ون يك أنك

ومن ثم  يكون في منجى عن الجزاءات التي تملك الإدارة  ،المتعاقد التزاماته ع دإمكانية 
 . إعساره؟ أو سه،إفلا أو ،فرضها في حالة موته

في  يرجعالفرنسي يمكن أن  الإداري  القضاءنقول بان  تساؤلهذا ال ىعل للإجابة_ 
لترتيب الآثار بهذا الخصوص وفي حالة خلوها من أي  ،شروم العقد إلىمال هذه الحالة 

عن طريق  التزامه أو ،في الخيار بين فسخ العقد لحقا دارةهذا الجانب فهنا للإنص يخص 
وهذه قاعدة تسري على جميع العقود باستاناء عقد التزام  ،المتعاقد في تنفيذ التزاماته ةورث
للعلاقة الوثيقة بين الملتزم والمنتفعين ومبدأ استمرار المرفق  العامة فانه نظراً  رافقالم

 . (38)في تنفيذه  أساسيةقاعدة  مالي   أصبحذي وانتظامه ال
الورثة  إلىيؤول  الالتزام إن إلى فيذهب ،يعارض ذلك أنهالفقيه ) دي لوبادير ( ف أما

،  دارةشرطاً يقضي بضرورة موافقة الإ عقدفي حالة تضمن ال إلا الإدارةدون حاجة لموافقة 
 . (39)المشروطة بحسن استعمالها لتقديريةتعد من قبيل السلطة ا الةففي هذه الح
( من اللا حة التنفيذية لقانون المناقصات 19المادة ) أشارتفي مصر فقد  أما

السماح للورثة  أولها الخيار في فسخ العقد  الإدارة إن إلى 5983لسنة  9المصرية رقم 
 أو إفلاسفي حالة  ماوطبقت نفس الحكم على حالة تعدد المتعاقدين ،أ تنفيذبالاستمرار في 

( من قانون المناقصات 88نصت عليه المادة ) كما ،الفسخ يكون وجوبياً  إنالمتعاقد ف إعسار
 . (40)5998لسنة  89العامة رقم 
الحل   افالتساؤل الذي ياار هل يؤدي هذ ،في حالة كون المتعاقد شركة وتم حلها أما

لان الشركة شخص  ببساطة يكون  ،هنا والأمر تها،والتحلل من التزاما ،العقد إنهاء إلى
إنهاء  إتمامولا تتحلل من التزاماتها تجاه الإدارة إلا بعد  ،لها يثلا ور  ،معنوي مجازي 

القضاء  عليهإجراءات الحل ما لم ينص العقد على خلاف ذلك وهذا الاتجاه سار 
 .(41)المصري 

على  الالتزام الشخصي في تنفيذ المقاولة ليس قاصراً  إنفي العراق فان الحقيقة  أما
القانون  من(  888المادة )  إلى استناداً  فرادأيضا على مقاولات الأ وإنماالمقاولات الحكومية 
تأكيد القضاء العراقي على التنفيذ الشخصي للمقاولة كما هو الحال  ورغمالمدني العراقي. 

ورثة  إلى عقدال دادتبين فيه جواز امت لتمييزلمحكمة ا نجد حكم إننافي القضاء المقارن إلا 
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تراعي فيه  أنالمتوفي متجاهلة فيه حقيقة العقد لإداري الذي يجب على المحكمة  تعاقدالم
فكان عليها  مدنياً  هذا العقد عقداً  ع دةالمحكمة  إن فرضلو على  حتىو  ،الاعتبار الشخصي

 مماو  ،( من القانون المدني 558( وكذلك المادة )888تأخذ بنظر الاعتبار نص المادة ) أن
 وأحكامالتزاماته طبقاً للقواعد  ي نفذيقوم  بأنهيعلم  أنتقدم فان المتعاقد مع الإدارة يقتضي 

لا يكون  إذ ،تشدداً من تلك التي يجري تطبيقها في عقود القانون الخاص أكارتعد  ،قانونية
النصوص الآمرة في  أو ،في الشروم العامة للعقود إليه منصوص وإنمادره الوحيد العقد مص

التزامات المتعاقد تجاه الإدارة لا يمكن حصرها  وإن ،والتعليمات التي تنظم التعاقد ،القوانين
الجزاءات  فرضبها يعد خطأ عقدي يبرر  خلالفان الإ همن جميع النواحي وفي الوقت نفس

فان مقتضيات هذا المرفق يجعل تقدير هذه الأخطاء  لذا ،مرفق عام يخصالعقد  كون  ،عليه
والصادر  889العراقية في قرارها المرقم  تمييزمحكمة ال أكدتهما  وهذاتتم بصورة مشددة ، 

 إن كون بالتعويض  للمطالبةالمدعي أقام دعواه  إنفيه ) رى والذي ت 35/5/8008في 
المحكمة  إنو  ،المقرر الموعدعن انجاز العمل في  آخره المدعي عليه إضافة لوظيفته قد

على طلب  بناءً  ،ردت الدعوى على أساس كتاب صادر من المدعي عليه إضافة لوظيفته
أنجز العمل موضوع المقاولة المبرمة بين الطرفين في الوقت  أنهمن المدعي يتضمن ب

من قبل المحكمة  ههذا التوج إنتصنيف المقاولين ليس بموعد لاحق و  غراضالمحدد لها لأ
المقاولة سلمت للمدعي بموجب محضر ، وعند  إنومخالفاً للقانون ، ذلك  ،غير صحيح

وقا ع مادية لا يمكن  تشكلالوقا ع  هذه إنانتهاء العمل سلم بموجب محضر آخر ، و 
وبذلك يكون الحكم الذي اعتمد  ،الكتاب الذي لا يستند إلى أساس مادي اتجاه اتجاهله

 .(42)…(لكتاب غير صحيحا
 الثالث المطلب

 دارةالضرر الذي يصيب الإ افتراض
سلطتها في فرض الجزاءات  دارةلممارسة الإ الأساسية النقطةفكرة الضرر تمال  ان 

 الأساس الذي تستند اليه لتحقيق هذا الغرض. ع دهاعلى المتعاقد معها ، ب
بأحد بنود  إخلالهفي حالة  ،الجزاءات على المتعاقد معها فرضسلطة  دارةالإ وتمتلك 

نفذها على خلاف ما اتفق  أو ،أو تأخير في تنفيذ العقد ،هذا الإخلال امتناع كانسواء  العقد
في  إلا مارسالسلطة لا ت وهذه( 43)دارةبالعمل الى غيره من دون موافقة الإ دعه أو ،عليه
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 دارةفيها المتعاقد مع الإ يكون  ،التي يخضع تنفيذها لقاعدة ر يسة وجوهرية داريةالإ قودالع
 المرافق العام بانتظام. رمع سي يتعارضلا  وأنبنود العقد،  جميعملتزم بتنفيذ 

المرفق  سيرمعها يقتضي تعاونه معها لضمان  عقد   أبرام حين دارةمع الإ فالمتعاقد
ما بعد  إلى يمتد إنماو  ،على تنفيذ ما ورد في العقد قتصريلا  هلذا فان التزام ،العام بانتظام

 تنفيذ العقد ، لضمان سير هذا المرفق وفق الهدف المحدد له. 
مسؤولية عقدية فان هذه المسؤولية  هالمتعاقد بالتزاماته يترتب علي إخلالكان  وإذا 

ويرجع  داري،العقدية تختلف في نطاق العقد المدني ، عما هو عليه في نطاق العقد الإ
 داريةالعقود الإ إنف وعليه ،على سير المرفق العام يؤثرالضرر  إن إلىالسبب في ذلك 

 فيذفي فرض جزاءاتها التي تعطيها الوسا ل الفعالة التي تضمن بها تن خاصبنظام  يزتتم
دون  من دارةالمنفردة للإ رادةتفرض بالإ لجزاءاتهذه ا إنف وأخيراً ( 44)العقد في حالة تقصيره

 ،الخطأ في جانب المتعاقد معها استناداً الى الضرر المفترض ثباتاللجوء الى القضاء او لإ
 وهذاالضرر  ةوفقاً لجسام ويقدر ،الضرر عدماً وجوداً  بحجممرتبط  نهالتعويض لأ بأستاناء
واعتباره مجرد تطبيق  دارية،الإ زاءاتلا يدخل ضمن قا مة الج ع ده إلى بالكايرما دفع 

 واعد العامة الواردة في المجموعة المدنية. للق
في فرض الجزاءات  دارةالذي تستند عليه الإ ساسهو الأ لمفترضكان الضرر ا وإذ 
الفرنسي  داري أسس القضاء الإ إذ الضرر،اختلاف في قرينه اثبات هذا  ةمع ذلك ثم أنهف

في فرض الجزاءات على اساس الضرر المفترض دون الحاجة  دارةحكمه القاضي بحق الإ
 5518استناداً الى المادة ) ة،العكس وليس قاطع ثباتقابلة للا ةلاثبات وقوع الضرر بقرين

نفس الاتجاه بالرغم من  فيالمصري  داري القضاء الإ سارو  ،الفرنسي( مدنيمن القانون ال
 مرالأ أستمرتقضي بخلاف ذلك و  التيو ( المصري  مدنيالقانون ال من 859نص المادة )

في  نصعندما شرعت لا حة المناقصات والمزايدات التي ت 5911هذا الحال حتى عام  على
للإدارة أن تفرض الغرامة على المتعاقد معها بمجرد حصول التأخير،  يحق)  على 93المادة 

ول جهده ان يتبنى القضاء العراقي فحا أما( 45) ،حتى لو لم يترتب ضرر على هذا التأخير(
 ي( ولكن يرى ان الضرر فصري والم الفرنسيفي القضاء الاداري ) وردتالمبادئ التي 

لايجوز فرض  إنه  على  أكدالعكس مع ذلك  ثباتمفروض فرضا قاطعاً غير قابل لإ يرالتاخ
نرى في هذه الحالة إن القضاء  ،للمقاول فيه( يدحالة كان سبب التأخير لا  فيهذا الجزاء )

لإداري في العراق أكار إنصافاً للمتعاقد مع الإدارة من القضاء الإداري )الفرنسي والمصري( ا
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إذ إنه  منع الإدارة من فرض الجزاءات على المتعاقد في حال إن كان سبب التأخير لا دخل 
تطبيقات محكمة التمييز التي تحدد موقف القضاء  لبعضيلي عرض  وفيماللمتعاقد فيه، 

 العراقي تجاه الضرر:
على )يحق  يؤكدوالذي  81/1/5991في  91/حقوقيه/ 918و  88. حكمها المرقم 5
تلك العقود من تلقاء نفسها دون حاجة  فيالغرامة المنصوص عليها  تفرضان  دارةللإ

ان تخصم  لهاالغرامة جزاء لها، و  ضتفر لصدور حكم بها وذلك بمجرد وقوع المخالفة التي 
 فللمتعاقد المتخلف فلا يتوق امن المبالغ التي تكون مستحقه في ذمته ةقيمة هذه الغرام

جراء اخلال المقاول بالتزاماته  من دارةبها على ثبوت وقوع الضرر للإ قضاءفي ال مرالأ
ها بحجة انتفاء الضرر او للغرامة كلها او بعض دارةوليس للمقاول ان ينازع في استحقاق الإ

رقابة  ينفيمع قيمة الضرر الحقيقي ولكن هذا لا  تتناسبالمبالغة في التقدير لدرجة لا 
لهذا  دخارجية لا ي بابحول التاخير او قيام اس دارةعلى ما يايره المتعاقد مع الإ ضاءالق

 (46)رهقاً..(صيرورته م أو لتزام،المتعاقد فيها ما يترتب عليه التراخي في تنفيذ الإ

الغرامات هي  هذهالذي تذهب فيه ) 89/55/5999في  والمؤرخ 311/99. حكمها المرقم 8
 .. وفي سبيل هذه الغاية يفترض الضرر واقعاً  دارةبه ضمان وفاء المتعاقد مع الإ قصدجزاء 

 عقودها التي تقررت جزاء لها ..(. يعليها ف صالمنصو  الغرامة تفرضان  دارةللإ يحقو 

يعتبر من العقود  ةالمقاول عقدتقول المحكمة )  81/8/5991الصادر في  حكمها. 3
لما جرى عليه  طبقاً  فالضرر فيها يكون مفترضاً  ،عام فقالتي تستهدف تسير مر  داريةالإ

 .(47)قضاء هذه المحكمة(
المبرم بين الطرفين هو  لعقدحيث تقول )لما كان من ا 58/8/5918. حكمها الصادر في 8

تعلو على المصالح  عامةيستهدفه من تحقيق مصالح  ،لتعلقه بمرفق عام اري إدعقد 
من الشعب وهم المرضى من  أفرادلتعلقه بمصالح  ،لهذا فان الضرر يعتبر واقعاً  ،الخاصة

الضرر في هذه الحالة  نلأ رلم يحدث ضر  أنهبقول الشركة المميزة ب عبرهولا  سالنا
 .     (48)مفترض(

 الخاتمة
البحااث الحااالي يقتاارح معالجااات لجانباااً معيناااً ماان جوانااب امتيااازات الإدارة  إن موضااوع 

فااي نطاااق العقااود الإداريااة، إذ يعاارض ساالطة الإدارة فااي فاارض الجاازاءات علااى المتعاقااد معهااا 
في العقود الإدارية، ويتطرق إلى الجزاءات الإدارية في العقد الاداري، لبيان سلطة الإدارة في 
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لاااى المتعاقاااد معهاااا فاااي العقاااد الإداري، والرقاباااة القضاااا ية علاااى هاااذه فااارض هاااذه الجااازاءات ع
 السلطة بعدها ضمانة مقررة لمتعاقد مقابل هذه السلطات، والإمتيازات التي تتمتع بها الإدارة.

ونخلص من هذه الاطلالة السريعة الى جملة من االنتا  ، والمقترحات التي نتجت عن 
 طريق دراسة هذا الموضوع، وهي :

 النتائج
إن الجزاء الإداري أصبح طريقاً لتنفيذ القانون، وأصبح ظاهرة، ثم أنه  جاء نتيجة  .1

متطلبات الحياة المعاصرة، ومع ذلك نجد معظم التشريعات، قد خلت من تعريف شامل 
لهذه الجزاءات، واكتفت بتحديد انواعها، واقسامها، والتبعات القانونية المترتبة عليها، وبعد 

قهاء القانون الإداري أتضح لنا بأن الجزاءات الإدارية يقصد بها الجزاء الذي الرجوع لف
تفرضه جهة إدارية مخولة بأصداره قانوناًبحق المتعاقد معها في حالة مخالفته شروم 

 العقد. 
عدم المساواة بين طرفي العقعد،إذ إن الإدارة تمال المصلحة العامة وليست مجرد طرف  .2

ن تمييز الإدارة في مجال العقود الإدارية بنظام خاص لجزاءاتها، في العقد، ومن هنا كا
يعطيها الوسا ل الفعالة التي تضمنت بها تنفيذ العقد اذ عجز المتعاقد عن التنفيذ حتى 
لو لم يوافق المتعاقد، واعطاء القانون للإدارة سلطة اتخاذالجزاءات بنفسها من دون 

نوعة منها جزاءات مالية، وجزاءات ضاغطة، الرجوع الى القضاء، وهذه الإجزاءات مت
 وجزاءات فاسخة، وجزاءات جنا ية. 

إن الغاية من تخويل الإدارة فرض الجزاءات على المتعاقد معها هو لإجبار المتعاقد على  .3
حسن تنفيذ بنود العقد ، لأن المصلحة العامة هي المهمة بالنسبة للإدارة ، ولذلك فإن 

موقف المتفرج اذ لم ينفذ المتعاقد معها التزاماته ، وإنما تلجأ الى  الإدارة المتعاقدة لا تقف
وسا ل تتيح من خلالها تحقق هدفها، ومن الواضح ان الضرر يكون مفترضاً، ولا تتحمل 
الإدارة عبء اثباته، وهذا ما أخذ به القضاء الإداري الفرنسي، والمصري، إلا إن القضاء 

ي هذا الرأي وأشترم أن يكون التأخير بسبب المتعاقد، الإداري العراقي قد أختلف معهم ف
 بأستاناء جزاء التعويض لانه مرتبط مع وقوع الضرر عدماً ووجوداً.

إن الإدارة تستطيع فرض الجزاءات على المتعاقد معها حتى لو لم ينص العقد على هذا  .4
 الجزاء، شرم أن يكون قد حصل الضرر فعلًا، أو إفتراضاً.
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نازل عن سلطتها في فرض الجزاء على المتعاقد معها، إلى القضاء لكي للإدارة حق الت .5
 تتجنب تقرير مسؤولياتها.

فيما يخص الجزاءات السريعة فإنها من إختصاص الإدارة، ولا يجوز لها أن تخول  .6
 القضاء في فرضها. 

ان القرار الصادر بفرض أي جزاء على المتعاقد من الإدارة هو من قبيل القرارات  .7
رية، إذ يجب أن يكون صادراً افصاحاً من جهة إدارية مخولة بأصداره قانوناً، وأن لا الإدا

 يكون فيه أي خلل في أركانه.
الأساس القانوني لسلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها ، تكمن في سير  .8

ها المرفق العام ، حيث سلطتها بهذا الخصوص سلطة تقديرية، ومقيدة بأن يكون تصرف
 بقصد تحقيق الصالح العام.

تطبيق سياسة الخصخصة ضروري للاقتصاد العراقي ، كحاجته لدفعات إستامارية  .9
منشطة من قبل القطاع الخاص المحلي والاجنبي، إضافة الى أن الخصخصة وسيلة 

 مادية مهمة من وسا ل التحول في السياسة الاقتصادية الجديدة.

تقلة عن الإدارة ، يعد ضمان لحماية حقوق إن ممارسة الرقابة من قبل جهة مس .11
 المتعاقدين لانها تعد تنبيهاً، وتحذيراً للإدارة، مما يدفعها إلى احترام القانون. 

 ثانياً: المقترحات والتوصيات  
صياغة شروم العقود الإدارية يجب أن تكون واضحة حتى يتسنى للمتعاقد معرفة مالاه،  .1

دارة  والإعتمااااد علاااى أشاااخاص متخصصاااين، وممااان وماااا علياااه، لتشاااجيع التعاقاااد ماااع الإ
تتوفر لديهم الخبرة القانونية من اجل اعداد وصياغة العقد تلافياً للمشاكل التي تنجم عن 

 عدم دقة ووضوح بنود العقد.
يجب على الإدارة حال فرض الجزاء على المتعاقد ان تكاون هاذه الجازاءات متدرجاة تبادأ  .2

اذا كااان اخاالال المتعاقااد اخاالالًا جساايماً يتطلااب ردعاااً ماان الأخااف، وتنتهااي بالأقسااى الا 
قوياً وفي الوقت نفسه يجب على الإدارة التغاضي عن الاخطاء البسايطة القليلاة الأهمياة 

 التي تقع من قبل المتعاقد معها خاصة بعد تصحيح اخطا ه فيه.

بالغرامااات ضاارورة إخطااار المتعاقااد قباال فاارض أي ماان الجاازاءات، وخاصااة فيمااا يتعلااق  .3
 التأخيرية، لان المتعاقد قد يستجيب الى تنفيذ ما التزم به بمجرد إخطاره بفرض الجزاء.
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ضرورة دفع استحقاقات المتعاقد في المواعيد المحددة في شاروم العقاد وعادم تاأخير ذلاك  .4
لأساااباب غيااار معقولاااة، إذ إن تااااخير دفاااع تلاااك المساااتحقات سااايؤدي وخصوصااااً بالنسااابة 

راقيين، أو الشااركات الأجنبيااة الصااغيرة الااى شااحه الساايولة النقديااة لااديهم، للمتعاقااديين العاا
ويولد مزيداً من التاخير في تنفيذ المشروع إذ يقوم رب العمل باستقطاع غرامات تأخيرية 

 .دارةعن فترة تأخيرية لا يعود سببها للمتعاقد، وانما يتم بتقصير الإ
اسقام الالتزام ليشامل عقاوداً أخارى لا تقال ضرورة توسيع حق اللجوء الى القضاء لطلب  .5

اهميااة عاان عقااود الامتياااز والمتمالااة بعقااود الاشااغال العامااة وخاصااة فااي حالااة أن تكااون 
 الادارة هي من أخطأت، وتحاول اسناد الخطأ إلى المتعاقد معها.

ان القااانون الإداري ، جعاال الإدارة فااي مركااز الماادعى  عليااه دا ماااً، وماان يطعاان بصااحة  .6
إداري يقع عليه عبء الاثبات، وهذا يلقي عبئاً ثقايلًا علاى الافاراد لان الادارة غالبااً قرار 

ما تحتفظ بالوثاا ق والمساتندات، مماا يجعال الاثباات صاعباً والطعان باعماال الإدارة غيار 
مجدياااة لاااذا نااادعو للتشاااديد علاااى الإدارة بضااارورة الإساااتجابة للمحكماااة حاااين تطلاااب منهاااا 

تي تفيد في حسم المنازعاات، ومحاسابتها فاي حالاة عادم الاساتجابة الوثا ق والمستندات ال
 لطلب المحكمة.

واخيااراً نهيااب بالمشاارع العراقااي ان يواكااب القضاااء سااواء الفرنسااي والمصااري وذلااك بجعاال  .7
الضاارر المفتااارض التاااي تساااتند إلياااه الإدارة  فاااي فاارض الجااازاءات قا مااااً علاااى قريناااة قابلاااة 

 جل حماية مصلحة المتعاقد مع الادارة. للاثبات العكس وليست قاطعة من ا
وفي الختام آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ، والصلاة والسلام على 
أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي الزهراء محمد ) صلى الله عليه وآله ( 

 يامين.وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، وأصحابه الغر الم
 الهوامش:

                                                 
  27، ص 2112الجزاءات المالية في العقود الإدارية، دار النهضة العربية،القاهرة، ( د. حسان عبد السميع هاشم،1

، ص 2114د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية، منشأة المعارف، الإسكندرية،  (2
261. 

 .1، ص 1973مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، ، ،( د. احمد عامان عياد3

  4( د. احمد عامان عياد، المرجع نفسه ، ص 4

 .15-14( د. حسان عبد السميع هاشم، المرجع السابق ، ص 5

 .342-341( د. احمد عامان عياد، المرجع السابق، ص 6
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،     1975( د. عبد المجيد فياض، نظرية الجزاءات في العقد الإداري، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة،  7

 .62ص

 .135، ص 1976دار النهضة العربية، القاهرة،  (  د. ثروت بدوي، مبادئ القانون الإداري، 8

 .56-53( د. عبد المجيد فياض، المرجع نفسه، ص 9

، 2114دار الفكار الجاامعي، الاساكندرية،  العاال، الرقاباة الإدارياة باين علام الادارة والقاانون، ( د. حسين عبد10
 .53ص

 وما بعدها. 51( د. عبد المجيد فياض، المرجع السابق، ص 11

 . 418، ص1964-1963، دراسة مقارنة في تنظيم نشاط الإدارة العامة( د. طعيمة الجرف، القانون الإداري، 12

 .52عبد السميع هاشم، المرجع نفسه، ص( د. حسان  13

 .63( د. عبد المجيد فياض، المرجع نفسه، ص 14

ساالطة الإدارة فاااي انهاااء عقودهاااا الإدارياااة، رسااالة ماجساااتير مقدمااة الاااى كلياااة ( محمااد عباااد اللااه حماااود الااادليمي،  15
 .62، ص 1983القانون ، جامعة بغداد، 

 .53( د. حسان عبد السميع هاشم، المرجع السابق، ص16

 . 3، ص الخصخصة ومشكلة العمالة الزائدة خطة قومية للعلاج ، مصر، بلا سنة طبع( د. احمد حسن البرعي، 17

 .36( د. احمد حسن البرعي، المرجع نفسه، ص 18

 .4(  الأستاذ صباح صادق جعفر، الإستامار الأجنبي، موسوعة القوانين العراقية، بغداد، الطبعة الأولى، ص 19

والمنشور في جريدة  2112( لسنة 62( من قانون الإستامار العربي المرقم )1الصدد المادة ) ( ينظر بهذا 20
 .  2/12/2114في  3959الوقا ع العراقية العدد 

 .7، ص2112( د. محمد علي جواد، مبادئ القانون الإداري،مكتبة الغربة، بغداد،  21

 .64، ص2114( د. عدنان عمرو، مبادئ القانون الإداري، منشأة المعارف،الإسكندرية، الطبعة الاانية، 22

الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الإدارية العامة، دار الجامعة الجديدة  ( د. محمد باهي أبو يونس، 23

 .162، ص 2111للنشر، الإسكندرية، 

 .373، ص 1977دار المطبوعات الجامعية، الإداري،( د. ماجد راغب الحلو، القضاء  24

 .167( د. محمد باهي أبو يونس، المرجع نفسه، ص 25

 .71-72( محمد عبد الله حمود الدليمي، المرجع السابق، ص 26

 .122( د. عبد المجيد فياض، المرجع السابق، ص 27

 . 395، ص 1984العربي، القاهرة،  ، دار الفكر4ط( د. سليمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، 28

( د. سعد عبد الكريم مبارك، مسؤولية المقاول الاانوي وفقا لأحكام القانون المدني والشروم العامة لمقاولات  29
 . 54، بغداد ص 1991أعمال الهندسة المدنية ، 

 . 126( د. عبد المجيد فياض، المرجع السابق، ص 30

 . 164، ص2111د الادارية، الطبعة الأولى، دار الاقافة، عمان ،( د. محمود خلف الجبوري، العقو  31
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 .343( د. حسين عبد العال محمد، الرقابة الإدارية بين علم الإدارة والقانون،  مرجع سابق، ص 32

 . 131-129( د. عبد المجيد فياض، المرجع السابق، ص 33

 .117( د. محمود خلف الجبوري، العقود الإدارية، مرجع سابق، ص  34

 .273( عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص 35

من القانون المدني العراقي التي  151وينظر كذلك: م  172( د. محمود خلف الجبوري،المرجع السابق، ص 36
 تنص على )يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع حسن النية(.

 . 165عقود الادارية، المرجع نفسه ، ص(  . د. محمود خلف الجبوري، ال 37

 . 416-415( د. سليمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الادارية، مرجع سابق، ص 38

 . 417د. سليمان الطماوي ، الأسس العامة للعقود الإدارية، نفس المصدر ، ص  )39

 . 33، صمرجع سابق( د. حسان عبد السميع هاشم ، 40

 .417-415سس العامة للعقود الادارية، مرجع سابق، ص( د. سليمان الطماوي، الأ 41

 . 165-164( د. محمود خلف الجبوري، العقود الادارية، مرجع سابق، ص 42

، مطبعة العربي الحديثة، بغداد، 1مظاهر سلطة الادارةفي تنفيذ المقاولات ، طد. رياض عبد عيسى الزهيري، ( 43

 .284ص، 1976

 .452العامة للعقود الادارية، مرجع سابق، صد. سليمان الطماوي، الأسس 44

د. سعدون ناجي القشطيني، دراسه في الشروم العامة لمقاولات اعمال الهندسة المدنية العراقيه كعقد نموذجي، ( 45
 .72، ص1975مطبعة المعارف، بغداد، 

م العالي والبحث د. ماهر صالح علاوي الجبوري ، مبادئ القانون الإداري دراسة مقارنة، وزارة التعلي(46
 .238ص  ،1996العلمي، الموصل 

 .41المرجع السابق، ص د. رياض عبد عيسى الزهيري، ( 47

 .31محمد عبد الله حمود الدليمي، المرجع السابق، ص ( 48

 قائمة المراجع  
 ن الكريم آالقر 

الخصخصة ومشكلة العمالة الزا دة خطة قومية للعالاج ، مصار، بالا سانة  د. احمد حسن البرعي، .1
 طبع.

مظاهر السالطة العاماة فاي العقاود الإدارياة، دار النهضاة العربياة، القااهرة،  احمد عامان عياد، ،د. .2
1973. 

 .1976د. ثروت بدوي، القانون الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة،  .3
الجاازاءات الماليااة فااي العقااود الإداريااة، دار النهضااة العربيااة،القاهرة، د. حسااان عبااد السااميع هاشاام،  .4

2112. 



  ........................................................................ سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها في العقود الإدارية
 هشام محمد حمود الحلفيهشام محمد حمود الحلفيم. م. م. م. 

 - 793 -  3109 -79 العدد -32 المجلد                                                  الأساسية التربية كلية مجلة

                                                                                                                                               

د. حسااااين عبااااد العااااال محمااااد، الرقابااااة الإداريااااة بااااين علاااام الإدارة والقااااانون، دار الفكاااار الجااااامعي،  .5
 .2114الاسكندرية، 

ي ، مطبعااة العرباا1د. رياااض عبااد عيسااى الزهيااري ، مظاااهر ساالطة الإدارةفااي تنفيااذ المقاااولات ، م .6
 .1976الحدياة، بغداد، 

د. سعد عبد الكريم مبارك، مسؤولية المقااول الااانوي وفقاا لأحكاام القاانون المادني والشاروم العاماة  .7
 ، بغداد. 1991لمقاولات أعمال الهندسة المدنية ، 

 .1984، دار الفكر العربي، القاهرة، 4د. سليمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، م .8

ناااجي القشااطيني، دراسااه فااي الشااروم العامااة لمقاااولات اعمااال الهندسااة المدنيااة العراقيااه  . سااعدون د .9
 .5911كعقد نموذجي، مطبعة المعارف، بغداد، 

الأسااتاذ صااباح صااادق جعفاار، الإسااتامار الأجنبااي، موسااوعة القااوانين العراقيااة، بغااداد، الطبعااة  .11
 الأولى، بلا سنة طبع.

-1963دراساااة مقارناااة فاااي تنظااايم نشاااام الإدارة العاماااة  د. طعيماااه الجااارف، القاااانون الإداري، .11
1964. 

د. عباااااد العزياااااز عباااااد المااااانعم خليفاااااة، الأساااااس العاماااااة للعقاااااود الإدارياااااة، منشاااااأة المعاااااارف،  . .12
 2114الإسكندرية، 

، دار الفكاار العرباااي القااااهرة، 1د. عبااد المجياااد فياااض، نظرياااة الجااازاءات فااي العقاااد الإداري، م .13
1975. 

 .2114 مبادئ القانون الإداري، منشأة المعارف،الإسكندرية، الطبعة الاانية،د. عدنان عمرو،  .14
 .1977د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية،  .15
د. ماااهر صااالح الجبااوري ، مبااادئ القااانون الإداري دراسااة مقارنااة، وزارة التعلاايم العااالي والبحااث  .16

 .1996العلمي، الموصل 
ي ابااااو يااااونس، الرقابااااة القضااااا ية علااااى شاااارعية الجاااازاءات الإداريااااة العامااااة، دار د. محمااااد باااااه .17

 . 2111الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 

 .2112د. محمد علي جواد، مبادئ القانون الإداري،مكتبة الغربة، بغداد،  .18
 .1998 د. محمود خلف الجبوري، العقود الإدارية، مكتبة دار الاقافة للنشر والتوزيع، عمان، .19
د. محمود خلف الجبوري ، النظام القانوني للمناقصات العامة دراسة مقارنة، دار الاقافة للنشار  .21

 .1999والتوزيع، عمان، 
 



  ........................................................................ سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها في العقود الإدارية
 هشام محمد حمود الحلفيهشام محمد حمود الحلفيم. م. م. م. 

 - 792 -  3109 -79 العدد -32 المجلد                                                  الأساسية التربية كلية مجلة

                                                                                                                                               

 الرسائل الجامعية
محمد عبد الله الدليمي، سالطة الإدارة فاي إنهااء عقودهاا الإدارياة، رساالة ماجساتير مقدماة  .1

 .1983الى كلية القانون ، جامعة بغداد، 
 والدوريات المجلات

 . 2/12/2114في  3959جريدة الوقا ع العراقية العدد  .1

 


